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  ملخص: 

الحماية تحقيق  لق ضرورةن منطمتعتبر ظاهرة جنوح الأحداث من الظواهر التي لقيت اهتمام القانون الدولي، وهذا 
لفعل، اارتكابه لهذا  من جراء عليه الكافية للطفل المرتكب للجريمة، باعتباره شخص صغير السن غير مدرك لما يمكن أن يقع

ين أو إن سانة من القوانتوثيق تر و تماد ومن منطلق ضرورة كفالة القوانين والتنظيمات الكافية لتقرير الحماية له، فقد تم اع
جموعة الحقوق لتمتع بممن ا تفاقيات الدولية، وحتى الإقليمية، بهدف تمكين الطفل الجانحصح القول العاهدات والا

عفين في فئة المستض تصنيفهم خلال المختلفة المسايرة للدعوى القضائية وهذا مراعاة لسنه الصغير وعدم إدراكه، وهذا من
 المحتاجين للحماية الدولية.
 .وق الطفلاتفاقية حق ،.قواعد بيكين ،.اية الدوليةالحم ،.الجانح.، الطفل: كلمات مفتاحية

Abstract: (Do not exceed 150 words) 

The phenomenon of juvenile delinquency is considered one of the phenomena that has 

received the attention of intenational law and this is based on the necessity of achieving 

adequate protection of acheieving protection for the child who committed the crime.  

Keywords: children; delinquent children; international protection; convention on the 

rights of the child; rules pikin. 

 مقدمة  -1

 التكوين فية ومهمة أساسي الحياة، وأولى خطاها نحو التكامل والتسامح، وهي مرحلةتعد الطفولة أولى مراحل 
ال ت أن حالة الأطفمن الثابو راك، والتقويم، حيث يتم قبلها إعداد الطفل وتأهيله ليستقبل مراحل عمره المقبلة بإد

ة، كما لا لى الدولعمنيا أتختلف عن حالة بقية شرائح المجتمع الأخرى، فالأطفال لا يشكلون خطرا فكريا أو 
 يهددون كيان أي مؤسسة، فهم أكثر الشرائح حاجة للاهتمام والإحتواء.
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عضاء المجتمع أمن طرف  بالغ وبنا على ما سبق فإنه يعتبر موضوع حماية الطفل من المواضيع التي حظيت باهتمام
عديد ضافة إلى عقد الية له، إلحماالتي تكفل الدولي، وتجلى ذلك الاهتمام في ابرام العديد من الاتفاقيات الدولية ا

الة قع في قبضة العديلطفل قد أن ا من المؤتمرات بخصوص تقرير الحماية اللازمة له، وإن الأمر الذي لا يمكن إنكاره
ام، قيق الصالح العتحتمع أو ة المجبحكم تصنيفه في فئة الطفل الجانح، الذي سيوقع عليه العقاب طبقا لمقتضيات حماي

ير وارد خص الراشد أمر غاقبة الشثل معوعليه وبناء على البنية الضعيفة التي يتمتع بها الطفل فإن محاسبته ومعاقبته م
د  سن قوانين وعقلدولي إلىاتمع وغير صحيح يرفضه الفكر وقوانين العدالة نفسها. وهو الأمر الذي دفع بأعضاء المج

 اتفاقيات قررت الحماية الخاصة لطفل الجانح.

ؤون لإدارة ش 1985م يكين لعابواعد وتتمثل قواعد الحماية الدولية أولا في جهود منظمة الأمم المتحدة الممثلة في ق
 لسلم والحرب.نح زمن االجا الأطفال، بالإضافة إلى مختلف الاتفاقيات العامة والخاصة بتقرير الحماية للطفل

 انح؟لطفل الجااية حما الاتفاقيات الدولية لأجل وعليه لنا أن نتساءل عن مضمون الضمانات التي قررته

 ماهية الطفل الجانح .2
 :مفهوم الطفل الجانح في ظل القانون الدولي 1.2

سنة، مالم يبلغ  18الطفل بأنه: "كل انسان لم يتجاوز سن  19891لقد عرفت المادة الأولى من اتفاقية حقوق الطفل لعام 

هنا يمكن فتح قوس في نص المادة المشار إليه وبالضبط في عبارة "مالم  2سن الرشد قبل ذلك طبقا للقانون المطبق عليه."

م تح المجال للنظفلسن دون اديد يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المطبق عليه"، فإنه هنا كان الأولى أن يتم تح

 القانونية بتحديده حسب توجهاتها.

و أكثر من يد السن بأقل أليها تحدتمي إنه بهذه بالعبارة التي جاء بها نص المادة تكون قد تركت الحرية لدولة الطفل المنلأ

قية، أن يحتج اه الاتفصوص هذسنة وفي هذه الحالة فإنه يفسح المجال لكل من ينتهك حقوق الطفل الواردة في ن 18سن 

 بقانون دولة الطفل المطبق عليه.

ل، وجية لجسم الطفص البيوللخصائوعليه فإن رجال القانون قد اعتمدوا على معيارين لتعريف الطفل، معيار عضوي يهتم با

 .3ومعيار عمري يأخذ بالسن بدلا من الحالة الجسدية
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لدولية لحماية تفاقية اف الايمية تحدد سن الرشد خلاكذلك يمكن أن نسترشد هنا في هذه النقطة بظهور اتفاقيات اقل

غيرها من النظم و سنة،  15، والتي حددت سن الرشد ب 1983الطفل مثل الميثاق العربي لحقوق الطفل لعام 

 والاتفاقيات.

 18سن بأنه كل انسان تحت  9901كما عرفته المادة الثانية من الميثاق الافريقي لحقوق الطفل وصحته ورفاهيته لعام 

 . 4سنة

درة ضاء عليها الصاورية للقت الفكذلك نشير إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حظر أسوء أشكال عمل الأطفال والاجراءا  

ا الثانية بأنه: يطلق في مادته 387-2000، والتي صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1999بجنيف لعام 

 ."18تفاقية على جميع الاشخاص دون سن تعبير الطفل في مفهوم هذه الا

 تعريف الحدث الجانح: 2.2
عام لن قواعد بيكين حديد، فإه التما سبق وأن قيل يتعلق بتعريف الطفل بصفة عامة، أما ما يتعلق بالطفل الجانح على وج

 ته بموجب المادةفقد عرف حداثأو ما يطلق عليه بقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأ 1985

 رم."ذا الجالثانية منها بنصها: كل طفل أو شخص صغير السن متهم بارتكاب جرم أو ثبت ارتكابه له

مل نون الجاري العسب القائي، بحفالحدث هو شخص ذكرا كان أو أنثى لم يبلغ من العمر السن المقررة لبلوغ الرشد الجنا

 .5به

 .6حا فهو خروج الشص على القانون في المجتمعوالجنوح هو الميل لغة، أما اصطلا

نشئت أول محكمة للأحداث أحيث  1899والجنوح كمصطلح قانوني ظهر لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 

تعريف خاص به  ح وإعطاءلمصطلبمقاطعة "كوك" غير أنه تباينت آراء الباحثين من فقهاء القانون في ضبط مدلول هذا ا

ختلاف ليها، وكذا الالمتحصل عاتائج تبارات منها اختلاف المرجعية الثقافية بين الدول، كذلك اختلاف النتائج النلعدة اع

 البيئي الذي يؤثر على الجانب البيولوجي للانسان.
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ه. ليسلوك الجانح إ وصف الليه فيوهي مجموع الاعتبارات التي أدت إلى الاختلاف في تحديد العمر الذي يمكن الاستناد ع

 .7ةفكل هذه الاسباب حالت دون التوصل إلى ضبط مدلول مصطلح الجنوح من الناحية القانوني

خص في حدود شف هو كل لمنحر ونشير إلى أنه قد عرفه مكتب الشؤون الاجتماعية التابع للأمم المتحدة،" أن الحدث ا

يفه يره وإعادة تكيأنها تسيشة من ، لتلقي رعايسن معينة يمثل أمام هيئة قضائية أو أية سلطة أخرى بسبب ارتكابه جريمة

 الاجتماعي."

ث بأنه: " طفل أو شخص صغير السن يجوز بموجب النظم عرفت الحد 02-02وبالرجوع لقواعد بيكين في القاعدة 

 لبالغ."شخص االقانونية ذات العلاقة مساءلته جنائيا عن جرم ما بطريقة تختلف عن طريقة مساءلة ال

 ث وفقا لظروفهاسن الحد تحديدلذا التعريف قد جاء عاما وواسعا من خلال ترك الحرية كاملة لكل دولة، وبالتالي فإنه

 الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والقانونية.

ي يرتكب ماية الطفل بأنه: "الطفل الذالمتعلق بح 12-15بالنسبة للمشرع الجزائري فقد عرفته المادة الثانية من القانون رقم 

 اب الجريمة."سنوات."وتكون العبرة في تحديد سنه بيوم ارتك 10فعلا مجرما، والذي لا يقل عمره عن 

هو و لحدث الجانح، لمقصود بااديد فالملاحظ في نص هذه المادة أن المشرع الجزائري قد أضاف سن أدنى اعتبره كضابط في تح

بنص  01-14القانون رقم  قانون العقوبات الجزائري، بموجب من 49يتماشى مع التعديل الذي أدخله في نص المادة 

 سنوات." 10المادة فيه بأن لا يكون محلا للمتابعة الجزائية القاصر الذي لم يكمل 

 12-15من القانون رقم  56دة وهو السن الذي تنعدم فيه المسؤولية الجنائية للحدث وهو ما أكده المشرع في نص الما
 نوات.س 10بنصها: لا يكون محا للمتابعة الجزائية الطفل الذي يكمل  المتعلق بحماية الطفل

 الاتفاقيات الدولية العامة والخاصة لحماية الطفل الجانح .3
 :حماية الطفل الجانح في الاتفاقيات الدولية العامة 1.3

الاتفاقيات الدولية من لقد نال الطفل بصفة عامة والطفل الجانح بصفة خاصة نصيبه في النص والاشارة إليه في مجموع 

منطلق أن هدف هذه الاتفاقيات هو تقرير الحماية لحقوق الانسان دون تمييز، وأن الطفل هو الآخر شملته هذه الحماية 

 بالنظر للضعف الذي يتميز به في بعض مراحل نموه.
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حكامها نصوصا جت ضمن أدر وأ ليتطور الأمر بقواعد القانون الدولي ويتم صياغة اتفاقيات خاصة بحقوق الطفل تناولت

 متعلقة بتقرير الحماية للطفل الجانح أيضا، نستهلها بذكر من الاتفاقيات التالية:

 :1948الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 

لجميع  ن، وجاء مخاطباة الانساكرام  لقد جاء الاعلان العالمي لحقوق الانسان شاملا ومشيرا لجميع الحقوق الاساسية لضمان

 ت المجتمع دون تمييز من بينها الطفل الجانح.فئا

بقولها: لا  09لمادة اى نص وعليه فقد جاء متضمنا لجملة من الأحكام والضمانات لحقوق الطفل  الجانح، نسقطها عل

ق في التقاضي" بفهومها وكذلك بقولها "الح 10يجوز اعتقال أي انسان او حجزه أو نفيه تعسفا." كذلك نجد نص المادة 

أو  ضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملةبقولها "لا يجوز اخ 05التي أكدت على قرينة البراءة. كذلك نص المادة  11المادة نص 

 العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو الحاطة بكرامة الانسان."

 :1966العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 

في  وثيقة مكملة ومفصلة لمجموع الحقوق التي وردت وهو يعتبر 89-08الذي صادقت عليه الجزائر بموجب القانون رقم 

ولها: ادة السادسة بقة من الملخامساالاعلان العالمي لحقوق الانسان، ومن بينها حقوق الطفل الجانح، ونستدل بنص الفقرة 

 سنة وكذلك الحوامل." 18عدم جواز تطبيق عقوبة الاعدام على الأطفال دون سن 

 م على نحولبالغين وتحويلها:" التي تؤكد على ضرورة فصل المتهمين الأحداث عن 10ب من المادة  2قرة كذلك نص الف

 السرعة إلى القضاء للفصل في قضاياهم."

 :1989اتفاقية حقوق الطفل لعام 

لحقوق اا لمجمل وإشارتهن منطلق نصها مالمرجعية التشريعية لأغلب القوانين الوطنية،  1989تعتبر اتفاقية حقوق الطفل لعام 

ل لطفل الجانح قبلقانونية ت الالتي تضمن وتكفل العيش الكريم والسليم للأطفال، ودون إغفال النص على مجموع الضمانا

 وبعد ثبوت التهمة ضده.
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 عليهاالتي يطلق للطفل و  لصحيةويمكن ان نستدل بنص المادة الثالثة التي أكدت على ضرورة كفالة الرعاية الجسدية وا

 المصلحة الفضلى.

 التي أكدت على جملة من الحقوق نجمعها فيما يلي: 37كذلك نستشهد بنص المادة 

 أو المعاملة القاسية. عدم جواز تعريض الطفل للتعذيب-

 .8سنة 18وبة الاعدام والسجن المؤبد على الأطفال الاقل من رفض تطبيق عق-

 لخ.ه...إحق الطفل في البقاء على اتصال مع أسرت-

فل ا على الطحيانا يمنع تطبيقهأالتي جاءت مشتملة على مجموعة من الأمور التي  40كذلك يمكن الاشارة إلى نص المادة 

 وأمور أخرى يستفيد منها مثل:

 كراه الطفل الجانح على الإدلاء بشهادته، أو الاعتراف بالذنب.عدم جواز إ-

 السرعة في الفصل في قضيته.-

 صيه أو غيره.و م الموجهة ضده من خلال سردها على وليه أو ضرورة إخطاره بالته-

 ن مجرمة وقت ارتكابها.عدم جواز ادانته بأفعال لم تك-

ة لعام ية جنيف الرابعلى اتفاقشير إكذلك يمكن أن نشير إلى أحكام وقواعد القانون الدولي الانساني المطبق زمن الحرب، ن

انح، حيث اية الطفل الجرت إلى حمح أشاين في الأعمال العدائية زمن النزاع المسلالخاصة بحماية المدنيين غير المشارك 1949

لاعدام وقت ارتكابه اسنة بعقوبة  18تنص بعدم جواز الحكم على أي طفل جانح لم يبلغ سن  68نجد نص المادة 

 للجريمة.

 :1977كذلك يمكن أن نستدل بالبروتوكول الإضافي الأول لعام 
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لزمت الدول بوضع الأطفال الذين أمنه  77علق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة، حيث نجد نص المادة هو البروتوكول المت

 .عدام عليهمسنة وقت ارتكاب الجريمة زمن النزاعات المسلحة من تنفيذ عقوبة الإ 18يقل عمرهم عن 

كن نفصلة عن الأما أماكن م لح فيالمسكذلك ألزمت الدول بفصل الأطفال المحتجزين أو المعتقلين، لأسباب تتعلق بالنزاع 

 المخصصة للبالغين.

ادسة ادة السسلحة غير الدولية تنص المالمتعلق بحماية ضحايا النزاعات الم 1977أيضا نجد البروتوكول الإضافي الثاني  لسنة 

 ة.تكاب الجريمسنة وقت ار  18منه بعدم جواز تطبيق عقوبة الإعدام على الأشخاص الذين يقل عمرهم عن 

 الحماية المقررة للطفل الجانح أمام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة:

نية وجرائم رائم ضد الانساجمثلة في والم المحكمة الجنائية الدولية أنشأة بغرض متابعة ومعاقبة كبار مرتكبي الجرائم الدولية

مهم، في تحقيق جرائ ات العمرف فئعينون بمختلالإبادة وجريمة العدوان وجرائم الحرب. وعليه فإن هؤلاء المجرمين قد يست

ي ام روما الأساس، ونص نظجراءومنهم حتى النساء والأطفال. وعليه فقد تصدت المحكمة الجنائية الدولية لمثل هذا الإ

م ون أن يمنع معاقبتهسنة د 18سن منه بإخراج فئة الأطفال الجانحين من داشرة اختصاص المحكمة دون ال 26بموجب المادة 

 أمام قضائهم الوطني.

 1985الحماية المقررة للطفل بموجب قواعد بيكين  2.3
حدة للاتحاد ابع للأمم المتؤتمر الست المقد تم اعتماد القواعد النموذجية الدنيا لإدارة قضاء الأحداث ببكين بناء على توصيا

، 1985سبتمبر 06أوت إلى  26تدة من ة الممالايطالية في الفتر الدولي لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، المنعقد بمدينة ميلانو 

 .1985نوفمبر  29المؤرخ في  22/40واعتمدتها الجمعية العامة بقرارها رقم 

وعليه يعد موضوع الطفل الجانح من المواضيع الهامة التي شغلت الامم المتحدة والتي تجسدت في إقرار مجموعة من المبادئ 

أو قواعد الأمم المتحدة الدنيا  1985املة الأحداث الجانجين، والمتمثلة في قواعد بيكين  لعام والقواعد الخاصة بمع

أو قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث  1990النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث، وكذلك قواعد هافانا لعام 

 ق وحرية الأحداث الجانحين.المجردين من حريتهم، وهي اتفاقيات في مجملها سعت إلى كفالة حقو 
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 ونجمل مجموع المبادئ والقواعد التي نصت عليها قواعد بيكين في مايلي:

 (في مرحلة التحقيق:1

 التي نجملها فيو لتحقيق، رحل ايضمن للطفل الجانح بموجب قواعد بيكين مجموعة من الضمانات التي تيتمتع بها أثناء م

لطفل في التزام الصمت وهذا ا، كذلك حق 01-10عليه وهذا طبقا للقاعد ضرور إبلاغ ذوي الحدث فور إلقاء القبض 

، حقه في الاستعانة بمترجم 08، أيضا حقه في الحصول على محام واستفادته من الافراج بحسب القاعد 07بحسب القاعد 

 .09القاعدة 

 .10عدم جواز تعرضه لأي أذى لفظي أو بدني  بحسب القاعد 

 ل المحاكمة.ح عن البالغين، في حالة احتجازه لأجضرورة فصل الحدث الجان-

تعامل معهم حداث والذلك القيام بانشاء ادارة ووحدات متخصصة بداخل الشرطة، لأجل معالجة ومتابعة قضايا الأك-

 .9منه 12وهذا بحسب القاعدة 

الممثلة في لمختصة و ا طاتوذلك من خلال السعي لإجراء تحقيق حول الأوضاع المعيشية للطفل الجانح، من طرف السل

 .16تقارير التقصي الاجتماعي بحسب القاعدة 

 (أثناء المحاكمة:2

 لي:يما يفكذلك نصت قواعد بيكين على مجموعة المبادئ التي يتمتع بها الطفل الجانح، والممثلة 

 .10للونأو الدين أو ا نصراس العدم التمييز بين الأحداث وتطبيق القواعد القانونية بصورة حيادية، وبدون تمييز على أسع-

 .11و السرعة ودون تأخيرالفصل في قضايا الاحداث على نح-

 .12للمحاكمة الحق في حضور أحد الوالدين أو الوصي-

 .02فقرة  14حقه في مشاركة اجراءات المحاكمة، والتعبير عن وجهة نظره بحسب القاعدة -
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 حقه في الاستعانة بمترجم.-

 .13أعلى حقه في الاستئتاف أمام سلطة-

 .14لطفلالى نفسية لمحافظ على سرية الجلسة، بمعنى أن المحاكمة تتم في شكل سري لتفادي التأثير السلبي عا-

 (بعد المحاكمة:3

 :15لا يجوز أن يكون الطفل الجانح بعد المحاكمة عرضة لكل من

 .16دام أو لمدى الحياة، مهما بلغت جسامة الجريمةالحكم بعقوبة الاع-

 يع عقوبات بدنية على الأطفال.عدم جواز توق-

 .17ةعال جنائيوفير تدابير ومؤسسات منفصلة أو خاصة لمعالجة حالات الأطفال الذين يتهمون بارتكاب افت-

 حية.ات الاصلارورة فصل الطفل الجانح عن المجرمين البالغين في الحالات التي يتواجد فيها في المؤسسض-

 ة.حقه في الاستفادة من الزيارة العائلي-

 حقه في التعليم.-

 .18ستفادة من برنامج وانشطة تساعد على تنمية قدراته وتطويرها طيلة مد الاحتجازالا-

 

 . خاتمة:4

لطفل هو الآخر قد نال اسان، و قول أن حقوق الانسان سعت منذ القدم على ترقية وحماية كرامة الانيمكن الفي الأخير 

لجسدية عد فيه بنيته اتكتمل ب حلة لمالجانح، باعتبار ان الطفل الجانح لا زال في مر نصيبه من هذه الحماية، وخاصة الطفل 

 .البالغين سجناءالتي يمكن ان يتحمل بها، عواقب ارتكابه لجريمة ما والظروف القاسية التي يعيشها ال
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. وحتى ة للطفل الجانحق الحمايتحقي وبناء على ما سبق فان الاتفاقيات الدولية والمواثيق وقواعد بيكين قد سعت جاهدة في

 القوانين الداخلية
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